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معيار التمييز بين الأعمال التجارية و الأعمال  -1
. المدنية   

.أنواع الأعمال التجارية -2

محاور المحاضرة 



ة التجاري - ام المحكم ك نظ ي ذل ه ف ي، و تبع اري الفرنس ين التج ع التقن م يض ي ل ة ف

ا داد الأعم ى تع أ إل ل لج اري ، ب ل التج اً للعم عودية تعريف ة الس ة العربي ل المملك

.التجارية بطؤيق السرد

ـا واردةترتب - وص عليه ة المنص ال التجاري ار الأعم ى اعتب ي  عل ال ف بيل المث ى س عل

ين الأ يز ب لح للتمي ار يص ن معي اؤل ع ار التس ة ، أن ث وانين العربي ن الق دد م ال ع عم

ة ، الأول معي . المدنية والأعمال التجارية  ايير أربع ـشأن بمع ـذا ال ي ه ل ف د قي ار وق

ادي  اس اقتص ى أس ا عل ـل منهم تند ك داول ، ويس ار الت اني معي اربة والث ا أ. المض م

لعميد وقد أضاف ا.. المعيار الثالث وهو معيار المقاولة فيستند على أساس قانوني

.الحرفة التجارية  ريبير معيارا قانونيا آخر هو معيار

.وسوف نتناول بإيجاز شرح كل من هذه المعايير -

:معيار المضاربة أو قصد الربح : المعيار الأول -

دنى- ل الم ـين العم ـز ب ل لجأ الفقه والقضاء إلى الأخذ بفكرة المضاربة للتميي والعم

صرف التجاري استناداً إلى أن المـضاربة هـي مـن أهـم خصائص التجارة، فاعتبروا كل ت

. هدفه تحقيق الربح والـسعى إليـه عملا تجاريا 

التجاريةمعيار التمييز بين الأعمال : أولًا 
:والأعمال المدنية

:
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ىحكمهوالواقع أن القضاء يستعمل غالبا هذا المعيار في ة طبيعل ع

ـص حف العمل محل النزاع ، فمثلا كان يرجع تقدير ما إذا كان استغلال ال

و قص  ل ه حيفة ، ه اء الص ن إنش د م ى القص دنيا إل د عملا تجاريا أم م

ـال  ـل العم ررين وعم اج المح ى إنت اربة عل د المض ت أم قص ـى بح علم

ـشخص الم  اد ال ا ، اعتي ـضاربة والآلات ،وبالمثل يعتبر القضاء عملا تجاري

.علـى الأسعار في البورصة 

ـة إلا أ ال التجاري ن الأعم در م بر ق من أك اربة تتض ن ورغم أن فكرة المض

ة كث  الا مدني دخل أعم د ت يرة النقد الذي يمكن أن يوجه إليها هو أنها ق

الم ة ، ك الا مدني ا أعم هن في التجارة رغم أن الوضع استقر على اعتباره

ن وراء عون م ذين يس امين ال اء والمح ين والأطب ل المهندس رة مث الح

بومن . أعمالهم إلـى الكسب  ا جان ة عجزه ذه النظري ى ه اب عل ر يع أخ

دم ت  م ع ة رغ انون تجاري ا الق وافر عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبره

دف قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات أو تظهيرها ولو لم يك ن اله

ل التج  اظ عم ا لا تفسر احتف ك أنه ى ذل اف إل ة، يض ب منفع ه جل ار من

.  الأحيانبتجاريته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة في بعض
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ربح مث  ى ال دف إل د لا ته ي ق ة الت ادية العام وعات الاقتص بة للمشر ار بالنس ذا المعي عوبة ه ل إدارة كما تبدو ص

ده وبصفة عامة لا يمكن الأخذ بهذا المعيالتجاري الكهرباء والمياه ومـع ذلـك فـهـى تخضع لقواعد القانون  ار وح

ن ن لأ ـان يمك ه وإن ك هل معرفت ي لا يس ي ونفس ر داخل ربح أم ق ال ة تحقي ي همعرفت ني اط المهن بالنش

.التصرفيباشرلمن

اوفيالنظريةبهذهالفرنسيالقضاءأخذوقد ا ح ي حينم ع الفرنس يز العديد من أحكامه كما طبقها المشر ل تمي

ص ي الشركات التجارية عن الجمعيات، وهو ما أخذ به قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي إذ ن ف

" .  جرالأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تا:" على أن ( 3)المادة 
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ترح  داولاق و ت ل وه وع العم ى موض ه عل ر أسس اراً آخ الير معي تاذ ت الأس

ع ع ي تق ال الت ى الأعم ة عل فة التجاري باغ الص ادى بإص ثروات ، فن ي ال ل

ي ولات ف ن المنق ك م ير ذل كوك وغ ترة السلع والبضائع والنقود والص ف

ير  تهلك الأخ د المس ى ي ى. تداولها من بين يد المنتج الأول إل ك ومعن ذل

ا أن الصفة التجارية تصبغ على جميع أعمال تداول السلع والوساط ة فيه

ة  ي حرك ا ف ة. طالما أنه ي حال ي ف لع وه ا الس ي تتناوله ال الت ا الأعم أم

.ركود مثل أعمال المنتج الأول أو المستهلك الأخير فهي أعمال مدنية

ل ا يتص ع وم د البي اء بقص بر الشر داول يعت ار الت ا لمعي ن وتطبيق ه م ب

ن ازن ، م د المخ داع بأح ة أو الإي ة بالعمول ة أو الوكال ات كالسمسر عملي

داول  ذلك ال. الأعمال التجارية نظرا لأنها تجعل الثروات في حركة وت ال ك ح

.بالنسبة لعمليات البنوك التي تعد في جوهرها تداولا للنقود 

02 التداولمعيار : المعيار الثاني 



لا  ومن جانب آخر يخرج من الأعمال التجارية وفقا لهذا المعيار كل ت مح يرة ليس ما يتعلق بالعقارات لأن هذه الأخ

ق  يتم التصرف فيها وفقا لإجراءات معينة حتى ولو قصد من التصرفإنما وآخرللتداول من مكان إلى  فيها تحقي

رة  ذه الفك ار ه ر أنص ي نظ ربح ف ق ال داول وتحقي رة الت ين فك اط ب ه لا إرتب ك أن ه ويمك . الربح والمضاربة، ذل ن توجي

ثرواتأنه المعيارهذاإلىالنقد داول ال ي ت اطة ف ا وس ي جوهره بر ف ي تعت ال الت ض الأعم دون أن  لا يفسر لنا بع

ربح  تعتبر أعمالا تجارية ، كالأعمال التي تقوم بها الجمعيات التعاونية التي لا ر . تهدف إلى ال ب آخ ن جان ة م ا أن كم

ئوليةورغم عدم خضوعها لمعيار التداول مثل المضاربة على العقارات  لا يفسر اعتبار بعض الأعمال التجارية مس

ا لا تتف . التعويض عن الفعل الضار تطبيقا لنظرية التبعية عن التاجر ة أنه اه كما يعاب على هذه النظري ق و الاتج

اً لمنط  بر وفق ارات تعت ة بالعق ات المتعلق ذه الحديث في قانون الأعمال، فالصناعات الاستخراجية والعملي وق ه

.  امدنية، مع أن معظم التشريعات التجارية اليوم تميل إلى إضفاء الصفة التجارية عليهالنظرية أعمالا 
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ى  ىيرم وم عل اري تق انون التج ام الق ار أحك ى اعتب ار إل ذا المعي ه

اري  ادى أنص . أساس المشروع وليس على أساس العمل التج ار فن

رار  خص ، أي تك تراف الش وع واح اذ المشر وب اتخ رة بوج ذه الفك ه

حة ذات  ة وواض اهر ملموس ط ومظ ا لخط ل وفق ام بالعم القي

ة ،  ة معين اراأهمي يزًمعي ل  للتمي اري والعم ل التج ين العم ب

دنى  ار . الم ذا المعي ه نحوه ي الفق ديث ف وى ح اه ق اك اتج وهن

ي فالأعمال التجاري . القانوني للتمييز بين التاجر والحرفي  ي الت ة ه

.يباشرها التاجر والمتعلقة بمشروعه التجاري 

من أكثر من المعيار المستوحىًاطمئناناويعطي معيار المقاولة 

ة وفكرة المضاربة ، فهو يتميز بوجود مظاهر خارجية  ير تواقعي ش

ف يس بص ة ول فة دائم ة بص ال تجاري خص بأعم ام ش ى قي ة إل

.المعيارعارضة ،كما تعد فكرة المحل التجاري تطبيقا لهذا

02 المقاولةمعيار : الثالث المعيار 



ن على أن معيار المقاولة وإن كان يجد سندا من القانون ، حيث تأخذ بعض التشريعات بفكرة المقاولة في كثير م

ي ،  ى والفرنس يعين المصر ي التشر د ف ل والتوري ناعة والنق ذا لا أنإلاالحالات كما هو الحال في مقاولات الص ه

اري  ل التج اراينفي أن المشرع يتخذ من العم ي عملًمعي ال ف و الح ا ه اري ، كم انون التج ام الق ق أحك ات لتطبي ي

.الشراء بقصد البيع أو التأجير وتأسيس الشركات التجارية 

ي د ا ه اً أي م وع تجاري بح المشر ى يص ا مت ين لن ة ومع ذلك يؤخذ على هذه النظرية عدم وضوحها فهي لم تب رج

اك رى أن هن ة أخ ن ناحي ا م اب عليه ا يع وع، كم ى المشر ة عل فة التجاري فاء الص مح بإض ض التنظيم التي تس بع

ك ى ذل ال عل ير مث ة، و خ ة بحت ال مدني تها لأعم ن ممارس الرغم م ق ب يم دقي ع بتنظ ي تتمت وعات الت المشر

ة  وعات الزراعي ا . المشر ي وأيض ة الت ال التجاري ض الأعم اك بع ث هن ر حي ب آخ ن جان يقا م ار ض ذا المعي دو ه يب

.لايشترط في مباشرتها أن تتخذ شكل المشروع مثل الشراء بقصد البيع
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ادي  وعين ار المشر ابه لمعي انونی مش ار ق ير بمعي د ريب و العمي ه

ي  ل الاحتراف ك اعت. معيار الحرفة التجارية أو العم ى ذل ار ومقتض ب

ى خص ، وعل ة للش ة التجاري لال الحرف ن خ م م ا إذا ت ل تجاري العم

ة  خص المدني ة الش ق بحرف دنيا إذا تعل ل م د العم س يع . العك

ه التج ق بحرفت ل لا يتعل ان وتطبيقا لذلك إذا قام التاجر بعم ة ك اري

دنيا  لا م ابق. عم د الس ن القواع ير م د ريب تثنى العمي د اس ة وق

اج ير ت ا غ ام به ا إذا ق ى تجاريته وص عل ردة المنص ال المنف ر الأعم

ات  ة وشرك كلها كالكمبيال ب ش واء بحس ة س ا تجاري لاعتباره

ئولية المح  امن والمس دودة، المساهمة والتوصية بنوعيها والتض

ة وك والسمسر ات البن ا كعملي ب طبيعته اأو بحس بعضوفق ل

د ال تم بقص ي ت ال الت ببها كالأعم اربة التشريعات أو بحسب بس مض

.كالبيع التجاري 

02 معيار الحرفة التجارية : المعيار الرابع 



ة ب ة التجاري ة بنظري تراف كلي دم الاع ير ع د ريب ة ومؤدى فكرة العمي التبعي

ار الحرف  ا لمعي ل تطبيق ب الأص ة بحس ال تجاري ذه الأعم بر ه ث تعت ة حي

ة  دا ل. التجاري يف جدي رى ، لايض ا ن ق م ار ، وف ذا المعي ة أن ه ا والحقيق م

ة ، ذ ال التجاري يم للأعم ن تقس اري م انون التج ك أن استقر عليه فقه الق ل

ة الأ ه نظري وم علي ذي تق اس ال يس إلا الأس ال معيار الحرفة التجارية ل عم

ر التجارية بالتبعية والأعمال المدنية بالتبعية قياسا على الأول ي ينك ى والت

ت ا ليس تراف به طر للإع ي أض تثناءات الت ا وأن الإس ة ، كم ا كلي الإ وجوده

.الأعمال التجارية المنفردة 
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ح  يزيتض ق للتمي ار دقي ع معي عوبة وض ن الص ه م بق أن ا س ين مم ب

ع. الأعمال التجارية والأعمال المدنية  ك يرج ى ولعل السبب في ذل إل

يعات م التشر ي معظ ادة ف ا ع نص عليه ي ي ة الت ال التجاري أن الأعم

ت  ةليس ى مؤسس ذه عل بعض ه ين ، ف دأ مع دة أو مب رة واح فك

ه ائم ب فة الق ن ص ر ع و الأعمال يعد تجاريا بطبيعته بصرف النظ أي ل

ع أ ل البي اء لأج دة ، كالشر ومرة واح اجر ول ير ت ار أو غ د التج و قام به أح

اشر ا الإ إذا ب بر تجاري ال لا يعت ذه الأعم ن ه ر م ه التأجير ، والبعض الآخ

.القائم به على سبيل الاحتراف مثل النقل والصناعة 

02 المعايير السابقة تقدير 



ق  ار دقي ع معي ن وض ا ع ل منه زت ك ابقة عج ايير الس ت المع وإذا كان

أن  ذا الش ي ه ا ف ا مع ا فمم . لهذه التفرقة ، الإ أنه يمكن الاهتداء به

ع ا الس ير منه ب كب ى وراء لا شك فيه أن عمليات التجارة تمثل في جان

ثروات داول ال اطة وت رة الوس ى فك ي الربح والمضاربة كما تحتوى عل ف

كل  ي ش ادة ف ا ع وم به ال يق ذه الأعم وم به ن يق ت وأن م ذات الوق

.الاحترافسبيلمشروع وعلى
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م نت ى قس ة إل يعات العربي ب التشر ا لأغل ة وفق ال التجاري ال أالأعم ة تجعم اري

ن ص  ر ع ف النظ ة بصر ع تجاري ا المشر فة بطبيعتها ، وهي الأعمال التي يعتبره

ا ق عليه ذلك يطل دة ، ول رة واح خص م ا الش و باشره ى ول ل حت ا ، ب ائم به الق

ردة  ة المنف ال التجاري ال لا . الأعم ي أعم تراف وه ق الاح ة بطري ال تجاري وأعم

خص  ىتعتبر تجارية إلا إذا قام بها الش بيل عل تراف س ذلك والاح قل ا يطل عليه

.الأعمال التجارية بطريق الاحتراف

ة ك  د تجاري ا يفي ى  م نص عل ل وتضمنت أغلب التشريعات العربية أيضا ال ل عم

ا فن يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص بن ء الس

ائرات أو ائالط فن أوالط تئجار الس ع أو اس يانتها وشراء أو بي لاحها وص رات وإص

وى وعمل ل الج بري والنق ل ال ائرات والنق ات وشراء مواد تموين للسفن أو الط ي

ارين  ين أو الطي تخدام الملاح املينغيرهم أوالشحن والتفريغ واس ن الع ي م ف

.  السفن أو الطائرات

02 أنواع الأعمال التجارية : ثانياً 



ازت تراف أج ه الاح ى وج ا عل ت مزاوله ة إذا كان ال التجاري ق بالأعم ا يتعل وفيم

اً لتش  ا نص ار إليه ال المش ى الأعم اس عل ي أغلب التشريعات العربية القي ابه ف

.الغاية أو الصفات  

ذت ة أخ ال التجاري ن الأعم وعين م ذين الن وار ه ى ج يعات وإل ب التشر أغل

ي بنظرية الأعمال التجارية بالتبعية صراحة من حيث اعتبار الأعالعربية ال الت م

ر مب  ي يقوم بها التاجر لشئون تجارته أعمالا تجارية بالإضافة إلى تقري ام ف دأ ع

م ا ل ه م اً بتجارت اجر متعلق ه الت وم ب ل يق ل عم تراض ك و اف وص ه هذا الخص

.يثبت غير ذلك 

ا الأ د به ال وأخيراً قد تكون الأعمال التي يقوم بها الأفراد مختلطة ، ويقص عم

رف ا بة للط ر التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطرافها ومدنية بالنس بر . لآخ وتعت

ا هذه الأعمال المختلطة خليطا من الأعمال السابقة ولا تمثل نوعا رابعا م نه

.
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د  ا يقص ة بطبيعته ال التجاري ي يعتبرو أبالأعم ال الت ردة ، الأعم ا المنف ه

و با ة ول ي تجاري ا ، فه ائم به فة الق ن ص ر ع ف النظ ة بصر ا المشرع تجاري شره

دة  رة واح خص م ان . الش ا ك ولات أي ي  شراء المنق ة ه ال التجاري ذه الأعم ه

ري ، ذلك نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخ وك

.ة وأخيرا تأسيس الشركات التجاري. استئجار المنقولات بقصد تأجيرها 

02 : المنفردة الأعمال التجارية –1



:الأعمال التجارية المنفردة في التشريع التجاري السعودي 

ة عل  فة التجاري ة الص ة التجاري ام المحكم ن نظ ة م ادة الثاني في الم ى تض

مجموعة من الأعمال ولو وقعت لمرة واحدة وبصرف النظر عن صفة  القائم

اجر ير ت اجراً أم غ ا ت ع والأوراق . به ل البي اء لأج مل الشر ة تش ذه المجموع وه

.  التجارية و أعمال الصرف والبنوك و السمسرة و أعمال التجارة البحرية
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ارية وقوعا والشراء بقصد البيع أو التأجير للمنقولات يمثل أكثر الأعمال التج-

ات م العملي ة وأه اة التجاري ب الحي بر عص ه يعت ة لأن اة العملي ي الحي ين ف ب

.المضاربةوالتجار التي يهدف منها هؤلاء الربح 

أجير ع أو الت د البي ولات بقص اء للمنق ات الشر ار عملي ترط لاعتب وافر ، و يش ت

ولعدة  ي منق اء عل ذا الشر ع ه تئجار ، وأن يق تم شراء أو اس ي أن ي شروط ه

ام بال. وبنية البيع أو التأجير  ن ق د ويشترط الفقه أن يقصد أيضا م اء بقص شر

ات التجاري التأجير أوالبيع  ن العملي واء تحقيق ربح ، فهو الهدف الأول م ة ،س

.الشروطهذهوسوف نتناول دراسة.تحقق فعلا هذا الربح من عدمه 

02 : الأول الموضوع 

تأجيرهاالمنقولات بقصد بيعها أو شراء 



:أن يتم شراء : الأول الشرط 

ه راد بيع أجيره يشترط لاعتبار التصرف تجاريا أن يقع شراء للشئ الم . أو ت

ة البي  ع ، فعملي ل البي اء قب ذا الشر تم ه ترط أن ي ه لا يش ي أن ي عل ع ف

ي ع ابقة عل ت س و كان ي ول نري حت ا س ة ذاتها تعتبر عملا تجاريا كم ملي

ا  لا شراء له بق ا. الشراء طالما تم فع ه لا يشترط أن يس ي أن ع بمعن لبي

ا للب ابقا أو لاحق ان س واء ك لا س ع شراء فع ع شراء بل يكفي أن يق إذ . ي

فقة اجر ص م قد يحدث أحيانا في المعاملات التجارية، أن يبيع الت م يق ل

د: اء ، إذ ق ة الشر ع بعملي ي البي ل بشرائها فيقوم بعد الاتفاق عل يفض

ي يبيع رف مت ائع لا يع ه ببض ه أو مخازن ديس محل دم تك اجر ع ا الت ه

اء ه بالشر بق أن فيتلقي طلبات البيع ويتفق عليها ثم يوجه طلب ا س لم

.اتفق علي بيعه 
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:يجب أن يتم بمقابل الشراء 

ا كان  ك أي ل ، وذل ذا يشترط لاعتبار الشراء بقصد البيع أو التأجير عملا تجاريا أن يتم هذا الشراء بمقاب ة ه ت طبيع

.والواقع أن هذا الشرط يعد بديهيا لأن كل شراء معناه دفع ما يقابل الشئ محل عقد الشراء  . المقابل 

ي ا ، أن الأش لا تجاري أجير عم ع أو الت د البي اء بقص ار الشر ة شراء لاعتب وع عملي تراط وق م ويترتب على اش ي ل اء الت

الي ل انون يسبق شرائها أو نقلت إلى آخر بدون مقابل ، تخرج من عداد التصرفات التجارية ولا تخضع بالت م الق حك

.التجاري 

ع ا ة شراء كبي بقها عملي م يس ي ل ياء الت ع الأش ة بي ال التجاري رة الأعم ن دائ رج ع ذلك يخ ا ل ولات وتطبيق لمنق

ال. الموروثة أو التي انتقلت إلى شخص بطريق الهبة أو الوصية  ة أعم تج كما تخرج من المعاملات التجاري المن

.  الأول كالمزارع وأعمال المهن الحرة والإنتاج الذهني والفني

02



بق  م يس ات االه ونشير إلى الأعمال المدنية التي ل ي عملي ة شراء وه لزراع

. والمهن الحرة والإنتاج الذهني علي التفصيل التالي 

:الزراعـة -

لا  ال عم دنياتعتبر الزراعة وكل ما يتصل بها من أعم د م ًم ان العائ اً ك ن اي

زارع اً هذه المنتجات ، ويستوي في ذلك كون ال ذه الأرض أم منتمالك اً له ج

لا تجاري . لها  ات الأرض عم ان وترتيبا علي ذلك لا يعد بيع الزارع لمنتج ا ك ا أي

ا الأ. العائد من هذه المنتجات  رض ويستوي في ذلك ما إذا كان الزارع مالك

.  أم منتفعا بها بأي صور من صور الانتفاع 

ل شراء الأ- ع مث اس وقد يرتبط بالعمل الزراعي عمليات شراء بقصد البي كي

وارغ  ي للمعاوة ئ لتعبوالف ه أو شراء المواش دا لبيع ول تمهي ة المحص ن

ا  ادة بيعه م إع ة ث ا . الزراعي را لأنه ة نظ الا مدني بر أعم ال تعت ذه الأعم ه

.  تساعد العمل الزراعي وتكمله
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ن  ت م ي أو كان ل الزراع ة بالعم ير مرتبط ال غ ذه الأعم ت ه ا إذا كان أم

ا فه  ائم به خص الق ي لش اط الزراع ى النش ب عل ث تغل ة بحي ي الأهمي

زارعين  ن الم يره م ولات غ تري محص ن يش ك كم ة، وذل بر تجاري تعت

روق أ ن ف ادة م ربح والإف د ال ا وبقص د بيعه يرة بقص ات كب عار بكمي س

ية ب د المحصولات ، أو من يقيم مشروعات لتربية الدواجن أو الماش قص

ة أو تس  ة للزراع ون مخصص ا دون أن تك ا وبيعه مينها وتربيته هيل تس

ة  ال الزراعي ة إذا. الأعم ية تجاري ة الماش بر تربي ة تعت فة عام ت وبص كان

كل مشر  وع خارج الاستغلال الزراعي أو تمت على سبيل الاحتراف في ش

  .
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:الأعمال التجارية المرتبطة بالزراعة  

ناعية الخفي ات الص ض العلمي ا ، بع ة أيض ال الزراعي ق بالأعم ة ويلح ف

د م . المرتبطة بها  بن والزب ن مثال ذلك عملية طحن الغلال أو عمل الج

ون ول الزيت ن محص ت م تخراج الزي ية أو اس درها الماش ي ت ان الت الألب

ا أو أه. وغيرها  ا فهذه الأعمال تعتبر مدنية طالما لم تفقد تبعيته ميته

ذاتها  ة ب ل قائم ات تحوي بحت عملي أن أص ة ب ذه الحال . للزراع ي ه ة إذ ف

ل ف  ل الأخيرة تعتبر أعمالا تجارية على أساس الصناعة التي تتمث ي تحوي

د نرى عن ا س نوعة كم ف مص نوعة أو نص واد مص ى م المواد الأولية إل

تراف  ق الاح ة بطري ال التجاري تنا للأعم ك. دراس ى ذل ة عل ن الأمثل وم

لا ن الغ تغلالها لطح وم باس لال ويق ن الغ ل المزارع الذي يملك آلة لطح

.  المملوكة للغير بمقابل
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اق ق  انون تنص معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نط

اً ف  ابقة تاريخي ة س ى أن الزراع ع إل ك يرج ي ذل ي الأعمال ولعل السبب ف

لا ا ف ن أجله ون م ظهورها على التجارة ، و إلى أن القانون المدني قد تك

ون طبق  زارعين يكون ن أن الم لًا ع ذا فض ه، ه ة يمكن أن تنتزع من نطاق

.  اراجتماعية منفصلة تماماً في عاداتها   و تقاليدها عن طبقة التج

ة المحكمةنظاممن3المادةنصتلذلكوتطبيقاً  التجارية في المملك

ه  ى أن ا غلت :" العربية السعودية عل زارع فيه ك الأرض أو الم اع مال ه إذا ب

" . بمعرفته، فلا يعد شئ من ذلك عملًا تجارياً 

تكما ادةنص ن11الم انونم ارةق دالتج دولالموح سل اونمجل التع

ي ىالخليج برلا:عل لاً تعت اً عم عتجاري زارعبي اتالم يالالأرضمنتج ت

نيغيرلاوبهامنتفعمجردأولهامالكاً كانسواءبزراعتهايقوم كم ذل

".تحويلهابعدأوبحالتهاالمنتجاتهذهبيع
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:المهن الحرة -٢

ية  درات الشخص ب والق تغلال المواه ى اس د عل ي تعتم ن الت بر و. يقصد بالمهن الحرة تلك المه تعت

ا  ائم به اه الق ذي يتقاض ل ال ان المقاب ا ك دنيا مهم لا م ة عل . مباشرة المهن الحرة عم ن الأمثل ى وم

ة  ب والهندس بةالمهن الحرة أعمال المحاماة والط رفوالمحاس دده الع ا يح ك مم ير ذل بر . ، و غ وتعت

ه هذه الأعمال مدنية اني ذات ر الإنس ن الفك ة م ا أن  على أساس أنه لم يسبق لها شراء ، فهي نابع كم

.من قبيل الأرباح وليس ما يتقاضاه كل من هؤلاء هو من قبيل الأتعاب 

االتجارةقانونأخذوقد ه الع ي مادت نص ف ر، ف شرة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي بهذا النظ

امي لا تعتبر أعمالًا تجارية ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم كالطبيب و المهندس و الم:" على  ح

".و من في حكمهم

ال المحاسب  أووبناء على ذلك لا يعتبر الطبيب أو المحامي أو المهندس  ذه الأعم اشر ه تاجرا إذا ما ب

دوام  ه ال ى وج ة . عل ة المكمل ال التجاري بعض الأعم ام ب و ق دنيا ، ول ل م نهم يظ ل م ل ك ل إن عم ب

اكن ي الأم ي لمهنته الأساسية كما هو الحال بالنسبة للطبيب الذي يبيع الأدوية لمرضاه ف ة الت النائي

ديادة يعلا يوجد بها صيدليات أو الطبيب الذي يؤسس  ع تق ى م امم ومستشفى لعلاج المرض ، الطع

.  نان الصناعيةو كذلك الحال بالنسبة لطبيب الأسنان الذي يبيع لمرضاه الأشياء اللازمة للعلاج كالأس
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دس  امي أو المهن ب أو المح ه الطبي وم ب ذي يق ل ال دى العم ا إذا تع أم

.كونه ثانويا للمهنة الأساسية كان عمل كل منهم تجاريا 

فى  ب مستش ة الطبي ك إقام ن ذل تجمام للام وزن بحي س اص ال ث أو إنق

ى أس  ارباته عل وار مض ى ج ا إل ب ثانوي ي كطبي ه المهن بح إشراف عار يص

ة  زة المخصص نزلاء والأجه ة ال ى خدم ائمين عل ة والق ام والإقام الطع

.للتخسيس والألعاب الرياضية المتنوعة

ام ال ا بإطع تم أساس ة كذلك الشأن بالنسبة لصاحب المعهد الذي يه طلب

ا ة دون الحي ة اليومي اتهم المادي اة حي ة ، ومراع ام الداخلي ي الأقس ة ف

م إش  ارى رغ ل تج زاولا لعم بر م تراط العلمية وصاحب الصيدلية الذي يعت

ك حصوله على مؤهل أو إجازة علمية قبل البدء في مباشرة أعماله وذل 

.ا على خلاف أصحاب المعامل التحليلية ومراكز الأشعة بكافة أنواعه
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:الإنتاج الذهني -3

ه المؤل  ـف أو يعد الاستغلال العلمي والأدبي والفني الذي يقدم

دنيا  لا م ان عم بقها شراء تع. الفن م يس ي ل ال الت ذه الأعم بر فه ت

ا . أعمالا مدنية الغ إنم ن مب ؤلاء م ه ه ل علي ا يحص والواقع أن م

ل  ن قبي يس م اب ول آت أو الأتع ـور أوالمكاف ل الأج ن قبي و م ه

رة  ن الح حاب المه اء وأص بة للأطب ال بالنس و الح ا ه اح كم الأرب

.عموما كما سبق القول

ام أو الم يقى أو الرس ترع وتطبيقا لذلك إذا باع المؤلف أو الموس خ

ل عل  ا حص ا مهم لا تجاري بر عم ه لا يعت ه وعمل رة وعقل ى نتاج فك

.مبالغ مقابل ذلك 

ة ال التجاري ض الأعم ذهني بع ل ال احب العم عوإذا ص البي ج الإنت

وير أو الرس  ات أو شراء الأدوات للتص ع المؤلف ورق لبي اء ال م كشر

إن  ذهف ال ه ى ج الأعم ة إل ا ثانوي ة لأنه ه بالتبعي بر مدني وار تعت

.العمل الأكبر والأسمى وهو الإنتاج الذهني 
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الات ع مق ذي يجم دة ال احب الجري بر ص اس يعت ذا الأس ى ه  وعل

ات بمقاب  ذهني ونشر الإعلان اجهم ال ى إنت ارب عل ررين ويض ل المح

تراف  بيل الاح ى س اري عل ل تج ا بعم أن بالنس . قائم ذلك الش بة ك

ى ال عل ذه الأعم وا ه لجميع دور النشر و مكاتب الطباعة إذا ما زاول

.  سبيل الاحتراف

ه. ت ذات ي الوق ا ف التحرير فيه دة ب احب الجري ام ص رض وق وإذا ف

ن جان  دة م احب الجري ب فإنعمله ياخذ حكم الصحفى من جانب وص

ه الذ ة آخر ،بمعنى خضوعه للقانون المدني في استغلال ملكات هني

ه ع لجريدت ات الطب تراف عملي اس اح ى أس اري عل انون التج وللق

..ومضاربته على أعمال العمال والخامات ومقالات المحررين 
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د لتوتطبيقا  يم للمبدأ ذاته حكم باعتبار أعمال صاحب المعه عل

ه لا ي ن أن ت م ا ثب را لم ة نظ الا تجاري وم تفصيل الملابس أعم ق

د وأن د ال المعه ة بأعم ة فني ة دراي ـه أي وره بالتدريس وليست ل

ين والم ـعالفنيين والمدرس ـد م ـرد التعاق اربة يقتصر على مج ض

ورهم الهم وأج ى أعم ال . عل بر اعم وص لا تعت ذا الخص ي ه وف

دنى  ل الم ك لأن العم ة ذل ة بالتبعي د مدني احب المعه ص

ذلك تع ه ، ول بة ل ود بالنس ير موج دريس غ و الت لى وه بر الأص ت

ين ب ين والفني بة للمدرس د اعماله تجارية بداءة ،أما بالنس المعه

دى  ا إح لا لأنه ة أص ـالهم مدني ـار أعم ي اعتب ك ف ن ش ا م فم

.تطبيقات استغلال الإنتاج الذهني 

ذهني مد اج ال ة بالإنت ة ويلاحظ أنه إذا كانت الأعمال المتعلق ني

ط ف  ن يتوس ا بالنسبة لصاحبها ، فإنها لا تعتبر كذلك لم ي بيعه

ذه  ك أن ه رض ، ذل دور النشر والع بة ل ال بالنس و الح ا ه كم

.  ولةالأعمال نص المشرع على تجاريتها بطريق الاحتراف والمقا
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. مالا منقولا التأجير أولإعتبار عملية الشراء بقصد البيع أو التأجير، أن يكون محل الشراء يشترط 

ة لا والأموال. ويتضح أن المنقول شيء غير مستقر بحيزه ثابت فيه ويمكن نقله دون أن تتغير معالمه  المنقول

ا  واء . حصر له ى الس وي عل ادي والمعن ه الم د ب ول يقص انون ، أن المنق م الق ع وحك . و الواق

ا ذلكوتطبيق برل ة ايعت ة والملكي ة والفني ة الأدبي وق الملكي ل حق ة مث ولات المعنوي ناعية شراء المنق لص

.والمحال التجارية بقصد بيعها عملا تجاريا 

تري  ن يش آل كم ه ًمنزلاكما قد يكون المال منقولا بحسب الم البيع بر التعام ًأنقاض ه ، ويعت د هدم ه بع ل علي

اري  انون التج ام الق عا لأحك ار. بالتالي خاض ة شراء العق د واقع بق لا تع ا س ى م اء عل دوبن هبقص أجيره أو ت بيع

ا وتضمنت قوانين ال. على فروق الأسعار مضاربة وعملا تجاريا ولو قصد الشخص من ذلك تحقيق ربح  تجارة نص

.خاصا في شان اعتبار احتراف تشييد العقارات أو شراؤها أو استنجارها بقصد بيعها أو تأجيرها 

02 منقولأن يقع الشراء على : الشرط الثاني 



:تفسير هذا الشرط في التقنين التجاري السعودي 

ام  ادر ع ة الص ة التجاري ام المحكم ن نظ ة م ل 1350تتطلب الفقرة الأولى من المادة الثاني ون مح ة أن يك هجري

ع ذ" . بضاعة أو أغلال من مأكولات و غيرها "الشراء  ك وواضح أن هذه الفقرة تشير إلى المنقولات المادية، وم ل

عاً بحي  يراً واس نص تفس ذا ال ل ه مل فالرأي مستقر لدى الشراح في الدول الأخرى على أنه يجب تفسير مث ث يش

ة  الأوراق المالي ة ك ولات المعنوي ة المنق ولات المادي ب المنق ى جان ندات) إل هم و الس وق الملك( الأس ة وحق ي

اري ل ه . الأدبية و الفنية والعلامات التجارية و براءات الاختراع و المحل التج ك يفسر مث ن ذل ثر م ل أك نص ب ذا ال

ذلك على أنه يشمل ما يسمى بالمنقولات بحسب المآل فيعتبر تجارياً شراء منزل بقصد هدمه و بيع أنق اضه وك

ي  دين رقم ي البن ن 1،5الأشجار بقصد قطعها و بيعها أخشاباً، و هو ما أخذ به قانون التجارة الموحد فنص ف م

ادة  اً 4الم لًا تجاري بر عم ه يعت ى أن ا س :" عل ا أو تأجيره د بيعه ة بقص ير المادي ة وغ ولات المادي واء شراء المنق

. " تأسيس الشركات و التعامل بالأوراق المالية-2. بحالتها أو بعد تهيئتها بصورة أخرى
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ونأن تجارية المنقول شراء لإعتبار عملية يجب  ديك مق دت ادةبقص عإع بالبي ونأنويج ةتك اصرةعالبي ني مع

تهلاكه بمع. ءالشرالعملية ه أو اس ي لنفس ه،ثم ومعنى ذلك أنه إذا قصد المشترى من الشراء استعمال الش رفت

ع و ة البي ن عملي ه م ا يعقب ق حدث أن قام ببيعه لسبب أو لآخر فإن هذا الشراء لا يعتبر عملا تجاريا رغم م و حق ل

يرا  ا كب ك ربح اء يك . من وراء ذل إن الشر ع ، ف راء البي اء إج ن وراء الشر د م خص يقص ان الش س إذا ك ى العك ون وعل

.  تجاريا ولو عدل عن بيعه أو هلك الشيء قبل عملية البيع 

ائع وقد  لةمعين يسبق البيع شراء كما في الحالات التي يطلب فيها من التاجر أو الصانع بض ن قب م م ه ث عملائ

ةوكذلك الحال في عمليقوم بشرائها هو ، فهنا تعتبر عملية البيع تجارية رغم أنها سابقة على الشراء  ات البورص . ي

وع و و ي الموض ديرها قاض ع قصد إعدة البيع مسألة وقائع يستقل بتق ل عيق ة العم ات تجاري بء إثب ن ع ى م ل

.يدعيه وله في سبيل ذلك كافة طرق الإثبات 

02 التأجير إعادة البيع أو قصد : الشرط الثالث 



:تفسير هذا الشرط في التقنين التجاري السعودي 

م تتح  ع و ل د البي اء بقص ن الشر تكلم إلا ع م ت ة ل ة التجاري ام المحكم ن نظ ة م ادة الثاني ظ أن الم ن ويلاح دث ع

أجير د الت أجير م. الشراء بقص د الت اء بقص ر الشر دم ذك د بع م يقص ة ل ام المحكم د أن نظ ك نعتق ع ذل ة وم خالف

ادة الث ص الم ن ن اً م م أيض ذا الحك تفاد ه ا يس ي القانون الفرنسي الذي يعتبر مثل ذلك عملًا تجارياً ، كم ة الت الث

ك ع ن ذل ئ م د ش لا يع تعمال ف ل للاس ه ب ه و لا لإجارت ئ لا لبيع اراً أو أي ش د عق ترى أح ه إذا اش لًا تقضي بأن م

ود  ي البن ادة ( 1،3)تجارياً، في حين نص نظام التجارة الموحد صراحة ف ن الم اء 3م ار الشر ى اعتب ذكر عل الفة ال س

.  بقصد التأجير عملًا تجارياً 

ة على أنه يعتبر عملًا تجارياً استئجار المنقولات المادي ( 4)من المادة 2وقد نص قانون التجارة الموحد في البند 

.و غير المادية بقصد تأجيرها من الباطن
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ب  ترى ني يج ـصد المش ـة أن يق ع تجاري د البي اء بقص ة الشر ار عملي د لاعتب ة وقص

ع تحق. تحقيق الربح  د يرج ق ، إذ ق م يحق ا أو ل خص ربح ق الش ق وذلك سواء حق ي

ل واق بس راق الأس ال وإغ عة الربح إلى تعمد الشخص منافسة غيره في هـذا المج

ت كما قد يرجع عـدم تحقيق الربح لسوء تقدير الت.للقضاء على منافسيه  اجر للوق

ذه الس  لعة المناسب لبيع السلعة ، أو تحـول ذوق المستهلك غير المتوقع عن ه

  .

ـر  ذلك لا تعتب ا ل ال وتطبيق ة والالأعم ات التعاوني ا الجمعي وم به ي تق ات الت نقاب

ى اق عل افية للإنف الغ الإض ض المب ى بع لت عل و حص ى ول ة حت الا تجاري أعم

دمات  ذه الخ ة ه وم بتأدي ا تق ا أنه ك طالم ل التعاوني،وذل تلزمات العم مس

ا.لأعضائها فقط ولا تقصد من ذلك الربح   ذه الجمعي ت أما إذا توسعت أعمال ه

ـد بحيث أصبحت تبيع للأعـضاء وغير الأعضاء ولا تكتفى بسعر التكلف ة ، فإنها تفق

.ري الجانـب التعـاوني وتصبح أعمالها تجارية لتوافر جميع شروط العمل التجا

02 الربحقصد تحقيق : الرابع لشرط ا



ا  ياروتطبيق ـس أو الس تئجار الملاب ة باس ال المتعلق ة الأعم بر تجاري ذلك تعت ات أو ل

ـشراء أن ت. الطائرات أو السفن بقصد تأجيرها ،حيث لا يشترط سبق ال ذلك الش ود ك د عق ع

بق ا ترط س ث لا يش ا حي ـلا تجاري تنجارها عم بق اس ي س ولات الت ذه المنق أجير ه اءت . لشر

بق توى أن تس ـةويس ا أو تعملي تزامن معه أجير أو ت ة الت ول عملي ـتئجار المنق بق اس س

.  عمليـة الإيجـار واقعـة استئجار المنقول 

02 استئجار المنقولات : الثاني الموضوع 
تأجيرها بقصد إعادة 



ياء الموروث ويبقى  أجير الأش وص ت ذا الخص ي ه ة أو خارج نطاق الأعمال التجاريـة ف

ن يت ة كم دة معين ة واح ى الموصى بها وهي عادة تتم بصورة فردية أي لعملي لق

ق د ة لتحقي دة معين لال م ير خ ا للغ وم بتأجيره ـالميراث ويق ثر ب يارة أو أك ل س خ

ذا . إضافي لإسرته  ترف ه وعا واح خص مشر ام الش الات إذا أق ذه الح ل ه ـي مث وف

ل  ى عم اربة عل ل المض ة مث ال تجاري دة أعم أنه ع وافر بش ـك تت ه لاش ر فإن الأم

ارة  ـال وأدوات التج رة والعم ذه الأجه ل ه ي مث تراف ف ل الإح ا يجع رى مم الأخ

.تجاريةالحالات ممـثلًا لأعمال
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ردة يعد  ـة المنف ـال التجاري ـن الأعم ة م يتأسيس شركة تجاري ضبف ع

خ. يالمصركالتشريعالعربيةالتشريعات ام ش ه إذا ق ع بمعني ان ص م

ات  يس شرك ذا التأس ت به ة أو قام ة تجاري يس شرك ـرين بتأس آخ

ا خاض  لا تجاري د عم ا تع ي ذاته يس ف عا متخصصة ، فـإن عمليـة التأس

ـاري  ـانون التج ه يش .لأحكـام الق ه أن ار إلي نص المش ن ال ح م ترط والواض

ة و ة تجاري يس شرك ر بتأس ق الأم يس أن يتعل ذا التأس ة ه يس لتجاري ل

ة ة مدني ا. شرك وص عليه كات المنص ـي الشر ة ه كات التجاري والشر

ة ، وك  يطة والمحاص ية البس امن والتوص ـركة التض ـي ش ذلك قانونا،وه

دود ئولية المح هم وذات المس ية بالأس اهمة والتوص ات المس ة شرك

.  ،وأي شركات تجارية أخري واردة بقوانين أخري 

02
التجارية تأسيس الشركات : الموضوع الثالث 



ةيعد - ة بحري ة التجاري ق بالملاح ت عملًا تجارياً كل عمل يتعل كان

ن . أو جوية دد م ي ع ومن ضمن تلك الأعمال التي يرد ذكرها ف

فن  اء الس ل بن يعات مث ائرات أوالتشر يانالط لاحها وص تها وإص

ائرات وشراء فن أو الط تئجار الس أجير أو اس ع أو ت وشراء أو بي

ري  ل البح ائرات والنق فن أو الط وين الس واد تم أدوات أو م

تخدام الملاح  غ واس حن والتفري ات الش ين والنقل الجوى وعملي

.  أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائراتالطيارين أو

ال - ن الأعم ة م ة والجوي ة البحري ة التجاري ال الملاح د أعم وتع

ا ام ق ع لأحك ذلك تخض ا وب ردة أي بطبيعته ة المنف نون التجاري

و  ي ه ع العمل ان الواق دة، وأن ك ـرة واح ت م و وقع ارة ول التج

.تخصص شركات ومشروعات كبيرة في هذه المجالات

02 التجاريةأعمال الملاحة : الموضوع الرابع 
و الجويةالبحرية



ة و- ة تجاري ارة البحري ة بالتج ال المتعلق ع الأعم بر جمي ك تعت ذل

ة  ام المحكم ن نظ ة م ادة الثاني ن الم يرة م رة الأخ نص الفق ب

.التجارية في المملكة العربية السعودية 

نولقد- ال، و لك ذه الأعم بعض ه تضمنت هذه الفقرة تعداداً ل

ذه  ي ه نص ف دليل ال ال ب بيل المث ى س داد ورد عل ذا التع ه

و ائر أم ة بس اولات المتعلق ع المق ة جمي ى تجاري رة عل ر الفق

.التجارة البحرية

ةفيويأتي- المقدم ةالأعم ةالتجاري يالبحري االت نذكره صال

اء فنإنش لاحهاأوالس اأوإص اأوشراؤه تئجارهاأوبيعه أواس

ا د و،تأجيره فن ، و عق وازم الس ع أو شراء آلات و أدوات ول بي

رهن  د ال ري ، و عق رض البح د الق ين ، و عق تخدام الملاح اس

ود الت  ة عق ارة البحري أمين البحري، و كذلك يعتبر من أعمال التج

.  البحري على السفن و البضائع
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.2022سميجة القليوبي ، الوسيط في شرح قانون التجارة ، دار النهضة العربية ، .د

محمد الهادي المكنوزي، محاضرات تطبيقية في قانون الأعمال، الكتاب الأول و الثاني، منشورات فريق البحث في . د

. 2023تحديث القانون و العدالة بكلية العلوم القانونية، والإقتصادية، و الإجتماعية، السويسي، الرباط ، 

.عبدالرحمن السيد قرمان ، مبادئ القانون التجاري . د

.2005هاني دويدار ، مبادئ القانون التجاري دار الجامعة الجديدة ، .محمد فريد العريني ، و د.د

02 قائمة المراجع 
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